
 

 مفهوم نقد المتن بين
 النظر الفقهي والنظر الحديثي

 
 ∗عماد الدين الرشيد

 :مقدمة
لا يزال موضوع نقد المتن من أكثر الموضوعات إشكالية في علم الحديث، بالرغم 
من الدراسات الجادة في الآونة الأخيرة، التي تناولت الموضوع من ناحيتيه النظرية 

 إلى زاوية الرؤية التي يطلُّ من خلالها الباحثون على ويبدو أن الأمر يعود. والتطبيقية
الموضوع، والحالة النفسية التي يقبلون ا على المسألة، ولا سيما أن الإشكال نبت في 

 في الحَيدة عن معالجة القضية منهجياً إلى -أحياناً-تربة الاستشراق، مما تسببت 
 .الدخول في إطار الدفاع الانفعالي الصادق

 :أن نجد باحثاً في الموضوع لا يكون واحداً من اثنينوقلّ 
 ينظر إلى المسألة نظرة جزئية تدور في فلك علم الحديث، لا تكاد تبارح :الأول

مباحثه، بناء على كون المسألة مرتبطة بمتن الحديث، ويغفل ارتباطها ببقية علوم 
 تتولد من خلاله علوم الشريعة وانتماءها إلى علوم الاجتهاد التي تخضع لمنهج متكامل

الشريعة عامة، وتتضح من خلاله أيضاً الحدود الفاصلة بين هذه العلوم من جهة، وبين 
ما يكون منها منهجاً فكرياً يقبل التعميم خارج الفضاء الشرعي، وما لا يقبل التعميم 

 فهذا الفريق تنقصه النظرة الشاملة لعلوم .وينحصر في الدائرة الشرعية من جهة أخرى
الشريعة التي تحدد له الفواصل بينها من جهة، وما يكون منها منهجاً مستقلاً أو لا 

 .يكون من جهة ثانية

                                                 
 .دكتوراة في علوم السنة النبوية ودكتوراة في أصول الفقه، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق∗  
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ينظر إلى المسألة بارتياب يصرفه عن حقيقة الإشكال إلى الوصاية على ف :أما الثاني
الشريعة بباعث صادق غالباً، فيهيل التراب على القضية قبل بحثها فيقع في جناية 

وليت شعري لو أن المسألة كانت مرتبطة بالوحي الصادق، فكيف وهي تتناول  .علمية
ولا يود هذا البحث أن يصدر حكماً على ! منهجاً ابتكره البشر وأبدعوا في بنيانه؟

الإشكال، بقدر ما يحاول إبراز موقع المسألة في اال المعرفي الإسلامي، والتأكيد على 
وعندها . لعلمي الذي يبدأ من الفرضيات لا النتائجضرورة خضوعها لقواعد البحث ا

تستوي في هذا المنهج العلوم المتولدة عن الوحي مباشرة، وما أبدعه البشر من علوم 
 الالتزام بأسس البحث العلمي، وأولها -مع صدقه-وهذا الفريق يعوزه . أخرى أيضاً

ل المنهجي أن كثيراً وقريب من هذا الخل. الإحساس بالمشكلة، وإلاّ فلا داعي للبحث
من الباحثين يقيمون بنيان بحوثهم قبل أن يحرروا المصطلح الذي يقومون بدراسته، 
والعجيب أم يضعون للمسألة قيوداً وضوابط من دون أن يحددوا المفهوم الذي 

 .يدرسونه
وبناءً على ذلك رأيت أن أتناول بالدراسة مفهوم نقد المتن، موضحاً أبعاده، محرراً 

ولما كان القصد من هذه . دوده، ليتميز عن المفاهيم التي تتقاطع معه أو تقاربهح
الدراسة التأصيل النظري لمفهوم نقد المتن، فإا لن تتناول أي مثال تطبيقي لهذا 
المفهوم، وإنما سترسم الحدود التي تبدو لكاتبها دقيقة، لأن التمثيل بعد ذلك سيكون 

امة التطبيقات المطروحة تستحق أن يعاد النظر فيها؛ لأا أمراً يسيراً، ولاسيما أن ع
 .قدمت قبل أن ينضج المفهوم، بل قبل أن يحدد

وللوصول إلى الغاية المرجوة رأيت أن أقدم بين يدي البحث بتمهيد أبين فيه 
 كعلمي أصول الفقه ومصطلح ، وتكامل العلوم المنهجية منها،وحدة علوم الشريعة

ل مفهوم النظر الفقهي والنظر الحديثي، ثم أشرع في تحديد مفهوم نقد الحديث، وأتناو
المتن مبيناً أنواعه والعلوم التي تحدد أدواته، لتظهر بعد ذلك قيمة الإشكال الذي يتناول 

 .عادة هذه المسألة
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 وحدة علوم الشريعة: أولاً
تهم به خاطب االله عز وجلّ عباده بالوحي، وكلفهم بالتزامات عدة تنظم علاق

وكان على علماء .  بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالموجودات من حولهمةسبحانه، وعلاق
 ليستنبطوا منه ما يحمله -الخبر الوارد من االله تعالى-الإسلام أن يعكفوا على الوحي 

 التحقق من صحة هذا الخبر، :أولهما :وقد تطلب ذلك منهم أمرين اثنين. من تكليف
.  تفسير الخبر وفهمه للوصول إلى الحكم الشرعي:والثانيئله؛ وأنه ثابت النسبة إلى قا

وحول هذين الأمرين دارت جهود علماء الشريعة ليتوصلوا إلى منهج يحقق إثبات الخبر 
وقد . لقائله، ثم يفسره لفهم معانيه وأحكامه، فتتكامل دائرة البحث في النص الشرعي

ت الخبر، وآخر لا يقصر عنه دقة صدرت عبقرية علماء الإسلام عن منهج دقيق لإثبا
فكان علم أصول الحديث استجابة للوصول إلى منهج الإثبات، . لتفسير الخبر وفهمه

-ولم يقتصر علم أصول الحديث . وعلم أصول الفقه تعبيراً عن منهج الفهم والتفسير
 على النص الشرعي، بل كان منهجاً يضبط منفذ السمع للإنسان، -مصطلح الحديث

ثل أحد أهم منافذ المعرفة، فيمكن لهذا المنهج أن يضبط الخبر التاريخي، والخبر الذي يم
في وسائل الإعلام، وحتى الخبر الساري على ألسنة الناس، فإن أسسه العامة تشكل 
أرضية دقيقة تضبط منفذ السمع عموماً، وكثير من تفصيلاته تصلح للتعميم على 

 .مجالات جديدة خارج النص الشرعي
 علم أصول الفقه لم يقتصر على ضبط فهم النص الشرعي وتفسيره، بل وكذلك

تجاوز ذلك إلى تفسير النصوص عامة، كالقوانين والنصوص الأدبية وحتى الإسهام في 
فقد نص القانون المدني . تفسير الظواهر عموماً، ما يخضع منها للتجربة وما لا يخضع

ر في تفسير النصوص القانونية إلى السوري والمصري والأردني وغيرها على أنه يصا
 .قواعد أصول الفقه الإسلامي

ويمكن القول بأن أصول الفقه يمثل منهجاً مهماً من المناهج التي تضبط العمليات 
ونحن نلحظ أن . العقلية كالاستدلال والاستنتاج والاستقراء وحتى التحليل والتعميم

 -إضافة إلى تكاملها- كانت تمثل المناهج التي وضعها المسلمون لخدمة النص الشرعي
خدمة جليلة للمعرفة الإنسانية تتجاوز حدود النص الديني، وتغطي حيزاً واسعاً مما 
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وحتى نتصور دقة هذا الكلام .  في المعرفة مطلقاً-من الناحية المنهجية-يحتاجه الباحثون 
 ونِ أُمهَاتِكُم لاَ تَعلَمونَ شَيئاًأَخرَجَكُم من بطُ وَاللّه: نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى

يصور حيث ؛ )78:النحل( لَكُم الْسمعَ وَالأَبصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ وَجَعَلَ
ولكن . لاَ تَعلَمونَ شَيئاًهذا النص حالة الإنسان بعد ولادته من افتقاره إلى العلم 

  الْسمعَ وَالأَبصَارَبمنافذ توصله إلى المعرفة وهي الحواس  أمد هذا المخلوق مولانا 
فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يَعقِلُونَ :  قال تعالى1،، إذ الفؤاد يراد به التعقّلوَالأَفْئِدَةَوالعقل 

 ).179: الأعراف ( لاَّ يَفْقَهونَ بِهَا لَهم قُلُوب: ، وقال أيضاً)46:الحج  (بِهَا
علوم أن المعرفة تصل إلى الإنسان من خلال احتكاكه بالحوادث عبر حواسه، وم

ثم يقوم العقل بتحليل هذه العلاقة الجديدة ويستخلص منها معنى معرفياً، فيتحول 
 ويمكن للمخطط الآتي أن 2.التواصل مع الظاهرة إلى تجربة معرفية تغني الإنسان علمياً

 .ند الإنسانيعبر عن عملية الارتقاء المعرفي ع
               

 
 
 
 
 
 

ولو تأملنا في طبيعة الحوادث التي ينقلها الحس لوجدنا أن منها ما يعتمد على 
الملاحظة المباشرة، ومعاينة الحادثة، والاحتكاك المباشر ا، وهو ما تنقله إلينا الحواس 

                                                 
، 1، جه1404، 1دار الحديث، ط: ، القاهرةإحكام الأحكام في أصول الأحكام. ابن حزم، علي بن أحمد  1

دار : ، القاهرةأحمد عبد العليم البردونيقيق ، تحالجامع لأحكام القرآن. القرطبي، محمد بن أحمد و؛9ص
 .151، ص10 ج،ه1372، 2الشعب، ط

 مرجع سابق،  ،الإحكام: انظر. أشار ابن حزم رحمه االله إلى تكامل الحصول على المعرفة بين العقل والحواس  2
 .18، ص1ج

الــعــقــل

واسـالح  

 معرفة

 الحادثة

نسانالإ  
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والاحتكاك من التشخصات والقضايا التي تدرك مادياً، ومنها ما لا يمكن معاينته 
فالنوع الأول من الظواهر تصلنا به حواس . المباشر به، وإنما نتصل ا عن طريق الخبر

والفرق بينهما يكمن . البصر والشم واللمس والذوق، والثاني تصلنا به حاسة السمع
في أن النوع الأول غالباً ما لا يحتاج فيها أن يثبت الإنسان وجودها لنفسه، فالزهرة 

لا أحتاج أن أثبت لنفسي أا زهرة، ولا أن الرائحة التي تفوح منها زكية، التي أراها 
ولا أن ملمسها ناعم مثلاً، ولكنني أحتاج أن أثبت لنفسي وجود زهرة مماثلة في بستان 

 3."ليس الخبر كالمعاينة": وهذا معنى الحديث القائل. قريب أخبرني ا صديقي

وادث التي تصل الإنسان بالمعرفة من خلال وقد أشار القرآن الكريم إلى تنوع الح
 فالسمع يوصلنا ،لَكُم الْسمعَ وَالأَبصَارَ وَجَعَلَذكره تنوع الحواس الموصلة إليها 

ولهذا التنوع في . بالأخبار، بينما توصلنا الأبصار وبقية الحواس بما نقع عليه معاينة
لمناسبة لكل واحد منها، وبالتالي نجد الحوادث والظواهر دوره في تنوع المناهج البحثية ا

أننا أمام حاجة ملحة لثلاثة مناهج من أجل الحصول على المعرفة، الأول يضبط الخبر 
والثالث يضبط الفهم ) الأبصار وبقية الحواس،(، والثاني يضبط المعاينة )السمع(
أعطاكم بأن وأنعم عليكم أيها الناس ربكم : (قال ابن جرير في تفسير الآية). الأفئدة(

والأفئدة تعقلون ا ،  والأبصار تبصرون ا الأشخاص،تسمعون به الأصواتالسمع 
 4).الخير من السوء

ولو عدنا إلى المناهج التي وضعها المسلمون للتعامل مع النص الشرعي، لوجدنا 
أم وضعوا منهجاً يضبط الخبر وهو علم أصول الحديث، وآخر يضبط الفهم وهو 

فقه، وأما ما يضبط المعاينة فلم يتوجهوا إليه توجههم للمنهجين علم أصول ال
السابقين؛ لعدم اعتماده في دراسة النص الشرعي كثيراً، فالمعاينة يضبطها المنهج 
التجريبي، ولم يتضمن النص الشرعي ما يتعلق بذلك إلا في حالات محدودة وضيقة 

                                                 
 ).6213(رقم الحديث ، رواه ابن حبان في التاريخ، باب ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح  3

مؤسسة : تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. البستي، محمد بن حبان: انظر   
 .1414، الرسالة

 .96، ص21 ج،ه1405، دار الفكر: ، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري، محمد بن جرير  4
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 بين الحيض والاستحاضة، وذلك كما في الأحاديث الواردة في التمييز ما. جداً
وتداخل أحدهما في الآخر، مما يتوقف على الملاحظة المتكررة، وربما الاستقراء التجريبي 

ويتجلى ذلك بوضوح أكبر في . البسيط، وهما من الأدوات الأصيلة في المنهج التجريبي
اكب أحاديث إثبات رمضان بالأمر برؤية الهلال، فمن المعلوم أن الرؤية البصرية للكو

والأجرام السماوية تخضع للمنهج التجريبي، ولعل هذا ما فهمه من ذهب من الفقهاء 
 الشهر ،إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: " إلى أن حديث-القدماء والمعاصرين-

 معلل بكون المسلمين الأوائل 5" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين،هكذا وهكذا
 زالت العلة وصاروا يحسبون جاز لهم الاعتماد على يحسبون، فمتى يكتبون ولا أميين لا

. الحساب الفلكي، لا على مجرد الإبصار، والعملية ذا الفهم تخضع للمنهج التجريبي
وقد اعتمد الفقهاء الأقدمون في فهمهم لبعض المسائل الفقهية المتولدة عن النص 

ا في زوال صفة الإسكار الشرعي على أدوات المنهج التجريبي المتوافرة في زمام، كم
عن بعض المسكرات، واستحالة بعض الأشربة إلى خمر ونحوها مما يتوقف على معرفة 

 . خصائص المادة وتحليلها
كما اعتمدوا على ما وصلوا إليه من علم في تشريح الجسم البشري في تحديد 
الجوف الذي يفطر الصائم بإدخال شيء فيه، وتحديد عقوبات الجراح والكسور، 

وبالرغم من ضيق مساحة هذا . وبيان الأمراض التي تدخل صاحبها في أحكام الضرورة
المنهج في النص الشرعي وتطبيقات الفقهاء فقد أسهم المسلمون في تأصيله، ولكن 
خارج مناهج العلوم الإسلامية، إذ لا تنكر جهود ابن الهيثم صاحب البصريات 

لك فإن انطلاقته كانت من مناهج ومع ذ. وإسهاماته في ضبط المنهج التجريبي
وأما مصدر ابن الهيثم في : (الأصوليين والمتكلمين، يقول الدكتور علي سامي النشار

                                                 
، 3دار ابن كثير، اليمامة، ط: ، تحقيق مصطفى ديب البغا، بيروتحيح البخاريص. البخاري، محمد بن إسماعيل  5

 : انظر أيضاً ،)1814(رقم الحديث " لا نكتب ولا نحسب: "كتاب الصوم، باب قول النبي  ،1987
، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروتصحيح مسلم. النيسابوري، مسلم بن الحجاج  -

  ).1080( كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم الحديث ،ت. د
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منهجه سواءً أكان استقراءً، أم تمثيلاً، فهو منهج المتكلمين والأصوليين، تكون قبله، 
 6.)لمينونضج لديهم في صورته الكاملة، ثم انتقل إليه وإلى غيره من علماء المس

وهكذا نلحظ أن العلوم المنهجية الإسلامية قد أسهمت في خدمة المعرفة التي 
يحتاج إليها الإنسان، من خلال تغطيتها لمنهجي الخبر، والفهم أو التفسير، اللذين يمثلان 

كما نجد التكامل الدقيق بين . ثلثي المناهج التي يحتاج إليها البشر للحصول على المعرفة
ين، فإن الأول يقوم بغربلة الأخبار الواردة من الوحي عبر قواعد دقيقة هذين المنهج

تفرز النصوص إلى مقبولة ومردودة، ويأتي المنهج الثاني بعد الإعلان عن المقبول 
والمردود، ليعلن عن نبذ المردود وعدم صلاحيته للدراسة والتفسير، ويكشف عن معاني 

يقول ابن حزم رحمه االله .  الأحكام منهالنص المقبول للوصول إلى فهمه واستخراج
لأننا والله الحمد أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب : (معبراً عن ذلك

 فالنظر في صحة الأدلة يسبق 7.)تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاا
ينون وجه النظر في معانيها ومدلولاا، فإذا ما أثبت المحدثون النصوص قام الفقهاء يب

العمل بما سَلِمَ من المعارضات، أو وجه ترك النص وعدم صلاحيته للعمل به، ولو 
يقول ابن بدران الدمشقي رحمه االله مبيناً أوجه . حكم منهج الإثبات بكونه مقبولاً

 مالم ،وجب العلم بمقتضاه كما سيأتي -يعني الحديث المقبول- وإن كان آحاداً: (الترك
 ،الدليل  فيجب عليه متابعة،ل إليه دليلٌقِن  أو، عن مقتضى ما سمع يصرفهيكن مجتهداً

 وغير ، والمرجوح إلى الراجح، والمطلق إلى المقيد،وذلك كترك العام إلى الخاص
 وهذا يعود إلى ما كان عليه النص الشرعي من التعدد والتعارض الصوري في 8.)ذلك

 .المسألة الواحدة
لنظر الفقهي والنظر الحديثي طبيعة كل واحد وسنبين عند الحديث عن مفهوم ا

 . من المنهجين

                                                 
 .348ص، 1984، 3دار النهضة العربية، ط: ، بيروتمناهج البحث عند مفكري الإسلام. النشار، علي سامي  6
 .23، ص1، مصدر سابق، جإحكام الأحكام  7
، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن الإمام أحمد بن حنبلالمدخل إلى مذهب . الدمشقي، عبد القادر بن بدران  8

 .199، صه1401، 2مؤسسة الرسالة، ط: التركي، بيروت
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الإثبات
 التفسير

وبقي أن نشير قبل مغادرة الحديث عن تكامل علمي أصول الفقه ومصطلح 
الحديث إلى أن هذا التكامل ألقى بظلاله على العلوم الشرعية المستنبطة بوساطة هذين 

ذه العلوم واحدة من المنهجين، فأظهرها في هيئة التوحد والمواءمة، زيادة على كون ه
ر وحدة ولعل هذا المخطط يصو. حيث المصدر، فأصبحت واحدة مصدراً ومنهجاً

 .العلوم الإسلامية
 

 المدخلات

 
 المنهج

 استخراج الأحكام
 بتتريل النص على الواقع

 المخرجات
 علوم ومعارف

 التوحيد            
 السيرة           

 الفقه              
 التفسير                 

 الزهد والتصوف   

 
يمثل الوحي جانباً ليس يسيراً من البنيان المعرفي في الإسلام، وهو الركيزة الأهم 

) النص(هل يمكن القول بأن المدخلات هي الوحي «. التي انطلقت منها علوم الشريعة
ذا ارتبطت  واستخراج العلوم منها إ،والواقع، إذ أن نصوص الوحي لا يتم تفعيلها

بالوقائع والظروف والقضايا، وفهم التعامل مع النص لا يكون مجرداً، ولا يكون له 
لا أرى واالله «، »معنى إلا إذا جرى تتريل النصوص على الواقع وهو جزء من المنهج

أعلم أن الواقع يمثل مع الوحي جملة المدخلات في عملية استنباط الأحكام الشرعية، إنما 
امل معه بوصفه محلاً لتنـزيل النص عليه يجعل منه ضابطاً لعملية مراعاته والتع

الاستنباط وبالتالي يصح إدخاله من خلال هذا الفهم في المنهج ولاسيما إذا تذكرنا أن 
 فقد ،»يمثل حالة ذهنية مجردة، إنما هو حلول إلهية تنسجم والواقع البشري الوحي لا

 على منهج -صول إلى الأحكام الشرعيةللو-توجه العلماء إلى عرض النص الشرعي 

 الوحي
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الإثبات ليعلم صحة نسبة النص إلى الشارع، فطبقوا عليه قواعد علم أصول الحديث، 
حتى إذا ما حكم هذا المنهج بصلاحية النص للنظر والاجتهاد عرضوه على منهج 

ه، يفسره ويبين مدلوله مع مراعاة الواقع الذي جاء النص الشرعي لمعالجته والحكم علي
فإذا كان النص متعلقاً بالغيب وصفات االله ونحو . فطبقوا عليه منهج علم أصول الفقه

ذلك كانت الأحكام اعتقادية وشكَّلت علم التوحيد، وإذا كان النص متعلقاً بأحداث 
 ومناقبه كان العلم المتشكل علم السيرة النبوية، وإذا كان النص يتناول حياة النبي 

ادة الناس ومعاملام ونحو ذلك كانت الأحكام الصادرة عنه الفروع التي تضبط عب
 .فقهية، وكان العلم المتولد علم الفقه

وهكذا نجد أن الوحي كتاباً وسنةً يمثل المدخلات التي تخضع لمنهج الإثبات، ومن 
ثم منهج التفسير، وتمثل العلوم الشرعية المخرجات التي تصدر عن المنهج، بينما يمثل 

الحديث وعلم أصول الفقه منهج العلوم الشرعية، مع مراعاة الواقع الذي علم مصطلح 
ولا .  مصدراً ومنهاجاًذا نجد أن العلوم الشرعية واحدةٌكوه. جاء النص للحكم عليه

ينبغي أن يفوتنا أن هذه العلوم في النهاية تصاغ بدلالة لغة البشر وفهمهم ومدركام 
 .الشهادة، الاعتقاد أو العملسواءً كانت تتعلق بقضايا الغيب أو 

 
 :النظر الفقهي والنظر الحديثي: ثانياً

ذكرنا فيما مضى تكامل عمل اتهد والمحدث بناءً على طبيعة اختصاص كل 
واحد منهما، وهذا التكامل يقتضي تبايناً في كل واحد منهما أيضاً، مما يشكل أفقاً 

صائص عمله، وحقله الشرعي، معرفياً خاصاً لكل من الفقيه والمحدث، يصطبغ بخ
وتصوره للنص الشرعي والغاية التي يسعى للوصول إليها، بحيث تتشكل لديه رؤية 
خاصة ليس للنص الشرعي فحسب، بل لآليات التعامل مع النص، والعلاقات البينية 
للنص وأمثاله، وبالتالي نجد الفرق واضحاً بين كيفية إقبال الفقيه على النص، وإقبال 

نسمي كيفية إقبال الفقيه على النص وتعامله معه بالنظر الفقهي، كما  .عليهالمحدث 
 .نسمي كيفية إقبال المحدث على النص وتعامله معه بالنظر الحديثي
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ولو رجعنا إلى تعريف علم أصول الفقه وعلم المصطلح لوقفنا على أساس النظرين 
م بقواعد يتوصل إلى استنباط عل": فالأصوليون يعرفون علمهم بأنه. الفقهي والحديثي

- فالفقيه يتوجه إلى الدليل الشرعي 9".الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
 من أجل استنباط الحكم الشرعي، فغاية جهده الاستنباط والعمل بالنص -النص

علم يعرف "أما المحدثون فإم يعرفون علم مصطلح الحديث بأنه  10.والاستفادة منه
 11".وال السند والمتن من حيث القبول والرد وآداب روايته وكيفية فهمهبه أح

فالمحدث يتوجه إلى السنة سنداً ومتناً للوصول إلى المقبول والمردود، فغاية عمله القبول 
 12.والرد في السنة

إن غاية الباحث من بحثه تحدد كيفية إقباله على العلم، وترسم له صورة المفاهيم 
تعامل معها، وهذا ما جعل أهم سمات النظر الفقهي الوصول إلى التي ينبغي أن ي

الاستنباط من النص الشرعي، وجعل مدار بحث الفقيه بيان الحكم الشرعي والعمل 
نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية ": يقول الإمام الغزالي رحمه االله. بالنص

ة الفقيه للسنة، فصار ينظر إليها  وقد أثرت هذه الغاية برؤي13".على الأحكام الشرعية
من خلال ما يصلح للاستنباط الفقهي منها، وأصبح يعرفها بأا ما نقل عن رسول االله 

                                                 
، تحقيق محمد سعيد البدري، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني، محمد بن علي  9

 .144ص، مصدر سابق، بلالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حن، 18، ص1992، 1دار الفكر، ط: بيروت
جامعة الإمام محمد بن : ، تحقيق طه جابر العلواني، الرياضالمحصول في علم الأصول. الرازي، محمد بن عمر 10

، الإاج في شرح المنهاج. السبكي، علي بن عبد الكافي، 97-96، ص1، جه1400، 1سعود الإسلامية، ط
، تحقيق سيد الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، علي بن محمد، 19، ص1، جه1404، 1بيروت، ط

 .23، ص1، جه1404، 1دار الكتاب العربي، ط: الجميلي، بيروت
الخن، مصطفى ، 32، ص1983، 1985دار الفكر، : دمشقمنهج النقد في علوم الحديث، . عتر، نور الدين  11

، 1لكلم الطيب، طدار ا: ، دمشقالإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح.  واللحام، بديع السيد،سعيد
  .33، ص1999

دار : ، تحقيق أحمد عمر هاشم، بيروتتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. السيوطي، جلال الدين 12
 .22، ص1، ج1993الكتاب العربي، 

دار الكتب : ، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، بيروتالمستصفى في علم الأصول. الغزالي، محمد بن محمد  13
 .7 ص،ه1413، 1، طالعلمية
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 من قول أو فعل أو إقرار، وأخرج من مفهوم السنة ما نقل عن النبي  مما لا يصلح 
خرج بعض  ولم يقتصر على ذلك بل أ14.للاستنباط الفقهي كصفاته الخِلْقية والخُلُقية

 15. من الأفعال مما لا يصلح للاستنباط من دائرة الاحتجاجما نقل عن النبي 
وللأمر نفسه أصبح أهم سمات النظر الحديثي الوصول إلى المقبول من السنة الذي 

وقد أثرت هذه الغاية بنظرة المحدث للسنة، . يصلح للاقتداء، والمردود الذي لا يصلح
 من قول وفعل وإقرار ما نقل عن رسول االله فصار مفهومها لديه يشمل كل 

 أو يعرف به ووصف خلْقي أو خلُقي، لأن هذا كله يصلح للاقتداء بالنبي 
كالوصف الخِلقي، وأكثر من ذلك أدخل عامة المحدثين في مفهوم السنة ما أضيف إلى 

:  لهما بقوله لأما محل أسوة واقتداء بسبب تزكية النبي 16الصحابي والتابعي،

 17".خيركم قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم"

ولما كان علم أصول الفقه يمثل منهج تفسير النص عند علماء الشريعة لزم التنويه 
بأن النظر الفقهي القائم على أساس من هذا المنهج يراد به النظر الاجتهادي، سواءً أثمر 

أنه لا " الفقهي"هذا النظر بـ علم الفقه أم علم التوحيد أم غيرهما، ولا يعني وصف 
الذي هو منهج -يولد إلا أحكاماً فقهية، فإن هذا الوصف جاءه من علم أصول الفقه، 

ومن المعلوم أن أصول الفقه يطلق .  وليس من علم الفقه-الاستنباط والاجتهاد عموماً
 علم استنباط بالمعنى العام على علم الاجتهاد أياً كانت ثمرته، ويطلق بالمعنى الخاص على

وأما قولنا أصول الفقه فإنه يفيد ": يقول أبو الحسين البصري رحمه االله. الفقه خاصة
 ويفيد في عرف ،على موجب اللغة ما يتفرع عليه الفقه كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه

                                                 
، تحقيق محمد سعيد البدري، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني، محمد بن علي 14

 .199، مصدر سابق، صالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 68، ص1992، 1دار الفكر، ط: بيروت
 .72مصدر سابق، صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،   15
: ، تحقيق صلاح محمد محمد عويضة، بيروتشرح ألفية الحديث: فتح المغيث . السخاوي، شمس الدين محمد 16

  دار الكتب العلمية،: ، بيروتشرح الشرح. القاري، ملا علي، 21، ص1، ج1998دار الكتب العلمية، 

 .16، ص1978
صحيح ، )2508 (، رقمدة جوركتاب الشهادات، باب لايشهد على شها، ، مصدر سابقصحيح البخاري  17

 ).2535 (، رقمكتاب الفضائل، باب فضل الصحابة ، مصدر سابق،مسلم
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 وما يتبع كيفية ، وكيفية الاستدلال ا،جمالالفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الإ
 . وغالباً ما نريد بالنظر الفقهي في هذا البحث النظر الاجتهادي18".دلال االاست

لو أمعنا النظر فيما سبق من الحديث عن كل واحد من النظر الفقهي والحديثي 
لوجدنا أموراً ينبغي ألا تغيب عن ذهن العالم عموماً والباحث في نقد المتن خصوصاً 

 :وهي
الحديثي بحيث يمهد النظر الحديثي لعمل النظر  التكامل بين النظرين الفقهي و-ا

الفقهي، من خلال الوصول إلى معرفة المقبول والمردود من الآثار والسنن، ليقوم اتهد 
بعد ذلك بالوصول إلى الحكم الشرعي، وإلى ما يعمل به من هذه الآثار وما لا يعمل، 

 سواءً كانت تارضاوفق قواعد دقيقة تعتمد على دلالة النص وسلامته من المع
وسواءً كان النص الذي حكم اتهد . نصوصاً، أم قواعد، أم معاني تصادم النص

 .بتركه مما حكم المحدثون برده أو قبوله
 بروز مفاهيم تميز كل واحد من النظر الفقهي والحديثي، فمفهوما القبول -2

إلى قبول ما والرد يعبران بدقة عن وظيفة النظر الحديثي، الذي يهدف للوصول 
. استجمع شروطاً معينة في السند والمتن من السنن والآثار، ورد ما لم يستجمع ذلك

ومفهوما العمل والترك يمثلان وظيفة النظر الفقهي الذي يقصد منه العمل بالأحكام 
الشرعية التي تحملها النصوص، وترك ما لا يصلح للعمل، بناءً على قواعد متخصصة في 

وهذه المفاهيم الأربعة أعني القبول والرد والعمل والترك . يرهافهم النصوص وتفس
 .نحتاج إليها بشدة لبيان مفهوم نقد المتن كما سنرى في الفقرة التالية إن شاء االله

 إن بيان حدود النظرين الفقهي والحديثي وطبيعتهما تسهم في تحديد المباحث -3
وتدل على العلوم الممتدة في كل الأصيلة لكل من علمي أصول الفقه وأصول الحديث، 

فالبحوث التي تخدم الاستنباط مباشرة تعدُّ من العلوم . واحد من العلمين السابقين
الأصيلة في علم أصول الفقه، كمباحث الدلالة والبيان والنسخ والتعادل والتعارض 

                                                 
،  1دار الكتب العلمية ط: ، تحقيق خليل الميس، بيروتالمعتمد في أصول الفقه. ابن البصري، محمد بن علي  18

 .5، ص1ج ،ه1403
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 من والبحوث التي لا تخدم الاستنباط مباشرة في أصول الفقه تعدُّ. والترجيح ونحوها
العلوم الممتدة فيه، كمباحث الجرح والتعديل، وأقسام الحديث، والمباحث المنطقية 

وعلى الطرف الثاني تعدُّ البحوث التي تخدم مفهوم قبول الحديث ورده مباشرة . ونحوها
من العلوم الأصيلة في علم مصطلح الحديث، كمباحث الإسناد، وعلوم المتن، والجرح 

وأما المباحث التي لا تخدم مفهوم قبول الحديث . ث، وغير ذلكوالتعديل، وأنواع الحدي
ورده مباشرة فإا تعدُّ من العلوم الممتدة كعلم مختلف الحديث، والتواتر، وغريب 

 .الحديث، ونحو ذلك
بالرغم من كونه -من هذه الأمور الثلاثة ندرك تماماً بأن ما يصدر عن المحدث 

 يكون صالحاً عند اتهد، وبعبارة أخرى لا يلزم  لا يشترط أن-يمهد للمجتهد عمله
وهو -من حكم المحدث بقبول حديث ما أن يعمل به اتهد، فإن قانون العمل والترك 

 وفي ذلك يقول ابن حجر -.وهو نظر حديثي- يختلف عن القبول والرد -نظر فقهي
 19.)ثم المقبول ينقسم إلى معمول به، وغير معمول به: (رحمه االله
كن القول بأن مفهوم القبول الذي ولّده النظر الحديثي لا يقصد به الوصول إلى ويم

. ما يعمل به من الروايات، وإنما الوصول إلى ما يصلح للنظر في كونه يعمل به أو لا
فصحة الحديث سنداً ومتناً لا تعني عند المحدث أكثر من صلاحيته لاستنباط اتهد، 

أنه صالح للعمل أو لا بناءً على وجود ما يعارضه، وإمكان الذي يحكم بأدواته الفقهية ب
وبناء على هذا يمكن أن نتفهم كيف أخرج الإمام  . أو عدمه-إن وجد-درء التعارض 

فمن .  بينما ترك العمل به20.)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: (مالك في موطئه حديث
فمن باب كونه " الموطأ" في المعلوم أن الإمام مالك محدث وفقيه مجتهد، فحين أورده

مقبولاً بالنظر الحديثي، وحين لم يعمل به فلأنه عورض بأرجح منه، وهو عمل أهل 
  .المدينة، وهذا نظر فقهي

                                                 
، 1مطبعة الصباح، ط: قيق نور الدين عتر، دمشق، تحنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. العسقلاني، ابن حجر  19

 .73، ص1992
، صحيح مسلم، و)1973(، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما صحيح البخاري 20

 ).1532(مرجع سابق، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع 
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 : مفهوم نقد المتن: ثالثاً
جرت عادة الباحثين بأن يعرفوا المصطلحات التي يدرسوا في بحوثهم بغية أن 

ا في دراستهم، ولعل من المناسب أن نسير وفق تكون ثوابت أو مقدمات ينطلقون منه
ما يقابل : 21يطلق النقد في اللغة على معان عدة، أهمها: فالنقد لغة. عادم ومنهجهم

. النسيئة، وتمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، والنقر بالإصبع، وإمعان النظر في الشيء
الفصل، فهو من المصطلحات وأما اصطلاحاً فإن المحدثين لم يعرفوا النقد بالجنس و

الاستعمالية التي شاعت لديهم في استعمال معين، وبالاستقراء فإم كانوا يستعملونه 
 ويقصدون به تمحيص الروايات بالنظر في أسانيدها :الأول نقد الروايات: في موضعين

 فهو ذا المعنى يمثل تطبيق قواعد مصطلح 22.ومتوا للوصول إلى قبولها أو ردها
أما الاستعمال الثاني ففي  .ديث على الأحاديث النبوية بغية معرفة المقبول والمردودالح

ويقصدون به النظر في أحوال الرجال عدالة وضبطاً بغية معرفة حالهم من : نقد الرجال
 نلاحظ أن قوام هذا المصطلح التمحيص والنظر، وغايته الوصول 23.جرح أو تعديل

 .  نظور فيه وإيجابياته، وهذا ينسجم مع المعنى اللغويإلى سلبيات الأمر المدروس الم
 الظهر، ما صلب من الأرض، ما 24:وأما المتن لغة فإنه يستعمل في معان أهمها

 25.)غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام(أما اصطلاحاً فإنه و. ظهر من الشيء
من وأما مصطلح نقد المتن فإنه مصطلح مركب شاع استعماله لدى كثير 

ونظراً لتعدد استعمال هذا . المعاصرين، إلا أم يطلقونه ويريدون به أكثر من معنى

                                                 
، 3ج، )نقد( مادة ، .ت. ، د صادردار: ، بيروتلسان العرب. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم  21

 .ها فما بعد425ص
 .31ص، ، مصدر سابقمنهج نقد المتن عند علماء الحديثانظر   22
، 1دار الشهاب، ط: دمشق، نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي. الرشيد، عماد الدين  23

 .76ص، 1999
، القاموس المحيط. الفيروزآبادي، مجد الدين ،)398، ص13ج، )متن(، مرجع سابق، مادة لسان العرب  24

 .271، ص4، ج.ت. ، دالمؤسسة العربية للطباعة والنشر: بيروت
مطبعة عبد الحميد أحمد : القاهرة، حاشية لقط الدرر. العدوي، حسين، 19، مرجع سابق، صشرح الشرح  25

 .30ق، ص، مصدر سابمنهج نقد المتن عند علماء الحديث، وانظر 4، ص.ت. دالعدوي، 
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المصطلح في أكثر من معنى لزم للوصول إلى هذه المعاني استقراء مواطن استعماله عند 
 .المعاصرين

وهذا ما قام به الباحث في هذه الدراسة، فجرى تتبع الدراسات المتاحة لنقد 
 والتقصي الدقيق للمواطن 27ظر في التعريفات الواردة لهذا المصطلح، وبعد الن26المتن،

التي ورد فيها ذكر نقد المتن، أو ما يدل عليه، أو ورد ذكر ضوابطه، أو بعض 
 :أحكامه، تبين لي أم يطلقون نقد المتن ويريدون به المعاني الآتية

 آية، أم قاعدة،  التوفيق بين متن الرواية وما يعارضه، سواء عارضه حديث، أم-1
 .أم مفهوم عقلي صحيح

 . ترجيح بعض المتون على بعض-2
 ترك العمل بالحديث المقبول بناء على معارضة محتواه لنص، أو عقل صحيح، -3

ولاشك . وهذا أكثر المعاني استعمالاً لمصطلح نقد المتن، ولا سيما في مجال التطبيقات
لجمع ترجيح بعض المتون على بعض، في أن من صور ترك العمل بالحديث عند تعذر ا

 . وهو المعنى السابق
 . انتقاد بعض المتون ولو كان ظاهرها القبول في أثناء النقد الحديثي عموماً-4
 رد الحديث بناءً على معارضة محتواه لنص، أو قاعدة، أو مفهوم عقلي مع -5

 .صحة إسناده
 أا لم تستعمل مفهوماً واللافت للنظر في معظم البحوث التي تناولت نقد المتن

واحداً من المفاهيم السابقة استعمالاً مطرداً، فتارة يحدد الباحث معنى إما بالتنصيص أو 
الاستعمال، ويبني عليه أحكاماً خاصة، ثم يشرع بوضع الضوابط فينتقل إلى معنى آخر 

عليه الباحث من المعاني السابقة، فنرى في النهاية أن الضوابط تناسب معنى غير الذي بنى 
                                                 

 2/10/2004ومن بينها الأوراق المقدمة للملتقى العلمي الأول لنقد المتن الحديثي المنعقد في عمان بتاريخ   26
برعاية مشتركة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، وجمعية الحديث 

 .ثاً علمياًوقد بلغت هذه الأوراق عشرين بح. الشريف وإحياء التراث
والغريب أن معظم البحوث التي قدمت لملتقى نقد المتن الحديثي المشار إليه لم تحدد مفهوم نقد المتن، وطفقت تضع   27

 .في بحثين فقط) نقد المتن(ومن مجمل البحوث العشرين ورد تعريف . الضوابط ونحوها من دون تحرير المصطلح
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ولو دققنا في المعاني التي يستعملها العلماء لمصطلح نقد المتن لوجدناها . أحكامه السابقة
 .على نوعين، منها ما يدخل في مجال النظر الفقهي، ومنها ما يدخل في النظر الحديثي

 
 : ما يدخل في النظر الفقهي

في دلالة النص، وبالتالي بينا فيما سبق أن النظر الفقهي يقوم على أساس من النظر 
استنباط الحكم الذي يحمله النص، وهذا يقتضي أن محل النظر الفقهي في السنة هو متن 

والغاية من ذلك العمل بالحديث أو ترك العمل به، إذا وجد مانع من ذلك . الحديث
 .كنسخ، أو تأويل، أو تعارض مع ما هو أقوى مع عدم إمكان الجمع والتوفيق

ذا الأمر على المعاني التي أوردها المعاصرون لنقد المتن فسنجد أن وإذا طبقنا ه
أما الأول وهو التوفيق بين المتن وما يعارضه فإن . المعاني الثلاثة الأولى تدخل في ذلك

عملية الجمع هذه يراد منها الوصول إلى ما يعمل به من النص، وهذا يتوقف على النظر 
 .لتي من بين ما ينظمها علم الدلالة، وعلم البيانالفقهي المبني على قواعد الأصول ا

وأما الثاني وهو ترجيح بعض المتون على بعض فإنه يقوم على أساس من النظر الفقهي 
المبني على قواعد علم الأصول التي ينظمها علم الدلالة وعلم البيان وعلم النسخ وعلم 

د به إثبات مزية لأحد إذ الترجيح يرا. درء التعارض المعروف بالتعادل والترجيح
وكذلك المعنى الثالث وهو ترك العمل بالحديث  .المتعارضين، والعمل به وترك مقابله

فعلم . للقبول حين يعارض نصاً أو قاعدة أو عقلاً صحيحاً تحكمه قواعد النظر الفقهي
الدلالة يتوصل به إلى معنى النص، وهو يحدد ما إذا كانت معاني النصوص الواردة في 

اقعة متعارضة أو لا، فإذا ما كانت متعارضة يصار إلى علم البيان الذي يقصد منه الو
فإذا لم تثمر عمليات . حل مشكلة تعارض النصوص، وغالباً ما يحلها بالجمع والتوفيق

 في حل -من تخصيص عام، وتقييد مطلق، وتأويل ظاهر، وبيان مجمل-البيان الأصولي 
 الذي يحلها بترك العمل بالمتقدم زماناً وترجيح مشكلة تعارض يصار إلى علم النسخ

فإذا لم يعرف زمان النصين وعجزت قواعد النسخ عن حل مشكلة . المتأخر والعمل به
التعارض يصار ساعتئذٍ إلى قوانين التعادل والترجيح، التي أوصلها الآمدي إلى حوالي 

ك الآخر أو تساقطهما مئة وسبع عشرة قاعدة تمكن اتهد من العمل بأحد النصين وتر
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معاً، أو حل مشكلة التعارض فيما إذا لم يكن المعارض نصاً، كأن يصادم النص قاعدة 
ويمكن أن نلاحظ أن بين المعنى الثاني والثالث .  أو مفهوماً عقلياً صحيحاً-معنى عاماً-

ة عموماً وخصوصاً مطلقاً، فيلتقيان في كون التعارض واقعاً بين نصين، وفي كون نتيج
وينفرد المعنى الثالث في كون المعارِض .  النقد ترجيح أحدهما وترك العمل بالآخر

 .قاعدة أو حكماً عقلياً صحيحاً، وفي كون نتيجة النقد أحياناً تساقط النصين معاً

 الذي 28"مختلف الحديث"وهذه القواعد نفسها تحتوي على جلِّ قواعد علم 
مشكل " الحديث، ويسمونه أحياناً يدرجه المحدثون ضمن مفردات علم مصطلح

وهو يدرس حل مشكلة الحديث الذي تَعَارض ظاهره مع القواعد أو نص " الحديث،
ولا يخفى أن هذا من النظر الفقهي وليس من النظر  .شرعي فأوهم معنى باطلاً

. الحديثي، وإن درسه المحدثون في فنهم، فهو من العلوم الممتدة في علم مصطلح الحديث
 ريب بأنه يحوي من قواعد الترجيح بعض ما يتعلق بالصنعة الحديثية، ولكنه في ولا

قال ابن الصلاح رحمه . غالب قواعده وأحكامه، وحتى منهجه يخضع للصنعة الفقهية
وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على ": االله

سر أن أشهر من صنف فيه هم العلماء الذين جمعوا بين  وهذا ما يف29".المعاني الدقيقة
 .الفقه والحديث، كالشافعي، وابن جرير الطبري، وابن خزيمة، والطحاوي

 
 :ما يدخل في النظر الحديثي

اس من إثبات النص سبق أن بينا في الفقرة السابقة أن النظر الحديثي يقوم على أس
الحديثي إلى قائله بوساطة قواعد من صميم الصنعة الحديثية، تعتمد على النظر في 
الإسناد بوصفه سلسلة الناقلة، وعلى المتن بوصفه الكلام المنقول الذي حكاه كل راوٍ 
عمن سبقه، ومع تعدد الناقلة تتعدد حكاية المتن، وحتى يؤمن تصرُّف الرواة بالمتن عبر 

الهم الواردة في السند فقد وضع المحدثون شروطاً صارمة لحفظ الرواة وضبطهم، أجي

                                                 
 .76-73 سابق، ص، مصدرنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  28
 .284  ص،2002، 3دار الفكر، ط: ، تحقيق نور الدين عتر، دمشقعلوم الحديث. ابن الصلاح، أبو عمرو  29
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وكانت الغاية من قواعد علمهم معرفة . وأقاموا ذلك على ميزان دقيق من نقد الرجال
، أو من نقل عنه ممن يؤتسى به من مدى ثبوت النص المنقول إلى رسول االله 

أهم غايات علم الحديث، ولكن تعاقُب فخدمة متن الحديث هي . الصحابة والتابعين
 ولّد مفهوم السند الذي فرض فيما بعد قواعد الرواة وبعد النقل عن رسول االله 

خاصة بالسند، رأى المحدثون ضرورة التدقيق فيها لأا تمحص الأسانيد فتوصلنا إلى 
 .غايتنا من معرفة ثبوت النص إلى قائله

من أجل السند نفسه، وإنما لكونه الطريق ولم يكن اشتغال المحدثين بالسند 
ولذلك كان مفهوم النقد الحديثي عند . الضرورية التي توصلنا إلى النص الحديثي

الصحابة وكبار التابعين يختلف إلى حد كبير عمن بعدهم لانعدام الإسناد، أو قصره 
من مشكلات في مع سلامة الرواة في ذينك الجيلين مما وقع فيه الرواة في الأعصر التالية 

وكان معظم ما يقومون به في النص الحديثي يدخل في إطار النظر  .العدالة والضبط
 .الفقهي، لأن محل النظر الحديثي ودوره كان محدوداً بسبب غياب الإسناد أو قصره

هذا ولم يقتصر عمل المحدثين في عملية إثبات النص الحديثي على وضع قواعد 
صلة إلى المتن، بل وضعوا قواعد دقيقة تنقد المتن نفسه بالنظر الإسناد بوصفه الطريق المو

القائم على الصنعة الحديثية، فظهرت علوم حديثية تتعلق بالمتن، كعلم العلل الذي كثيراً 
ما ينقد المتن، وعلم أفراد الرواة من شذوذ ونكارة وزيادة ثقة ونحوها من أنواع علوم 

وكان  .يص المتن ونقده بأدوات ومناهج حديثيةالحديث التي غالباً ما تتجه إلى تمح
المحدثون يرون أن ما يقومون به إنما هو من أجل الوصول إلى ثبوت النص الحديثي 
قبولاً أو رداً، وليس من أجل العمل به والاستنباط منه، فإن هذا الأخير أوكلوه 

نه مؤهل لأن للمجتهدين المختصين بذلك، وكانوا يرون أن ما تحكم قواعدهم بقبوله فإ
يعمل به، واتهد هو الذي يكمل المسيرة من بعدهم، فيحكم بالعمل به أو تركه، بناءً 

 .على مناهج وأدوات من الصنعة الفقهية
ثم المقبول أيضاً ينقسم أيضاً إلى : "وقد عبر ابن حجر عن ذلك بدقة عندما قال

و المعارضة، ولم يصرح ثم بين أن سبب عدم العمل به ه" معمول به وغير معمول به
بمن يحكم بصلاحية المقبول من الروايات للعمل أو الترك، إلا أنه بين القواعد الناظمة 
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لدرء التعارض، وما هي في حقيقتها إلا قواعد أصول الفقه من الدلالة والبيان والنسخ 
وهذا يفهم منه أن النظر الفقهي هو الذي يحكم بالعمل . وقواعد التعادل والترجيح

 30.والترك وهو دور اتهد
ولو رجعنا إلى المعاني التي يستعملها المتأخرون لمفهوم نقد المتن لوجدنا أن الرابع 

أما الرابع وهو انتقاد بعض المتون ولو كان  .والخامس منها يدخلان في النظر الحديثي
ر ظاهرها القبول في أثناء النقد الحديثي عموماً، فهذا ظاهر في دخوله تحت النظ

الحديثي، لأنه جزء من النقد الحديثي، ومن هذا تعليل بعض المتون، والحكم بشذوذها 
وأما المعنى الخامس هو رد الحديث بناءً  .أو نكارا، أو كوا مما يسمى بزيادة الثقات

على معارضة محتواه مع صحة إسناده فهذا أيضاً واضح أنه يدخل ضمن الصنعة 
 من أهم المفاهيم الحديثية وقد -أي الرد-هوم الرد، وهو الحديثية، لأنه قائم على مف

 .أقيمت له قواعد كثيرة توصل إليه
 

 في ضوء المعاني التي يستعملها المتأخرون ) نقد المتن(إشكال : رابعاً
 أن الأولالأمر : قبل الحديث عن الإشكال ينبغي أن نوضح أمرين في غاية الأهمية

أن مصطلح نقد : خمسة معانٍ لمصطلح نقد المتن لا يستلزمإن المتأخرين استعملوا : قولنا
المتن محدث، فقد ورد عند المتقدمين، وكانوا يعنون به المعنى الرابع غالباً، وهو انتقاد 

ثم إن ذلك لا يستلزم أن المعاني التي أوردها . المتون في أثناء عملية النقد الحديثي عموماً
فقد وردت كلها في كتبهم، ولكن ليس بالضرورة المتأخرون لم يتداولها المتقدمون، 

 ).نقد المتن(تحت مسمى 
فإننا نجد نتيجة جهد المحدثين وحصيلة فرزهم السنة إلى مقبول :  الثانيأما الأمر

وربما على أعلى درجات -ومردود أن عدداً ليس باليسير من الأحاديث المقبولة 
نية، أو قواعد كلية، أو معاني  تعارض أحاديث أخر مقبولة أو نصوصاً قرآ-القبول

ولا شك بأن كثيراً من حالات المعارضة تدخل ضمن ما يسميه . عقلية صحيحة
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 إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن المعارضة في بعض الحالات "،معارضة فيما يبدو"العلماء 
وهذا أمر لا يمكن جحده، فإن أكثر السنة آحاد، ويمكن أن تتعارض  .معارضة حقيقية

نون، أو أن تعارض الظنونُ القطعيات، كمعارضة الآحاد القواعد الكلية، والمحكم الظ
 .من النصوص القرآنية

لماذا لا يحكم المحدثون في حالة ما إذا تعارض حديث مقبول : والإشكال المطروح
مع حديث آخر مقبول، أو نص قرآني، أو قاعدة كلية، أو فهم عقلي صحيح، لماذا لا 

؟ بينما نجد أن الفقهاء أكثر .الحالة برد الحديث، ويعلنون عن ضعفهيحكمون في هذه 
منهم جرأة حين يضعون للعمل بالحديث شروطاً تتجاوز كونه مقبولاً، وبالتالي يكثر 

 . فيهم الحكم بترك بعض الأحاديث التي حكم المحدثون بأا مقبولة
 فقط في قضية رد قبل الإجابة عن هذا الإشكال تجدر الإشارة إلى أننا أثرناه

الحديث حين معارضته لمعنى ثبت بالنص أو العقل، وهو المعنى الخامس من المعاني 
أما الأول والثاني . المستعملة لمصطلح نقد المتن، بينما لا نجد له مكاناً في المعاني الأخرى

انتقاد والثالث فلأا من النظر الفقهي ولا يسأل عنها المحدث، وأما المعنى الرابع وهو 
بعض المتون ولو كان ظاهرها القبول في أثناء النقد الحديثي عموماً، فلا إشكال فيه، 

ولكن المشكلة تكمن في المعنى الأخير؛ لأن المحدث يبدو فيه . لأن المحدث يقوم بدوره
وقد ترك دوره بعد أن قام موجب النقد الذي سببه معارضة الحديث لمعنى ثابت بالنص 

وبعبارة . كم برده، ولم يجعل ذلك قرينة تدل على عدم حفظ الراويأو العقل، فلم يح
ثانية لماذا لم يلحق المحدثون حالة المعارضة هذه بالحالات التي أعملوا فيها نقد المتن 
ضمن الصنعة الحديثية؟ لماذا لم يجعلوا الخلل الذي في المتن موجباً للطعن بحفظ الراوي، 

 ؟.ل إن لم يحكموا بالضعف العام على حفظ الراويوبالتالي لرد الرواية على الأق
لا ريب بأن المحدثين قد حكموا على بعض المتون بالرد، بسبب وجود خلل في 
المتن كالمخالفة والقلب والعلة والإدراج، وحكموا بناءً على هذا الخلل بسوء حفظ 

 التعارض ولكن الأمر مختلف في. الراوي، ولو في الرواية التي حملت الخلل بمفردها
 :المذكور في مسألة الإشكال لما يأتي
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 إن الحالات التي يتم فيها طعن المحدثين بالراوي والرواية بناءً على خلل في المتن .1
تجتمع فيها عناصر النظر الحديثي، فمثلاً تشكل المخالفة والإدراج والقلب والعلة 

ئم على وجود سبب من فنقد المحدثين قا. مفاهيم حديثية تدخل في إطار أسباب الرد
أسباب الرد في المتن، ولكن في حالة الإشكال لا نجد من أسباب الرد ما يدعو المحدثين 
للحكم به، فإن المتن سليم من القلب والإدراج والمخالفة والعلة وغيرها من أسباب 

وكل ما في الأمر أن  .الرد الحديثي، فلا وجه لرده حسب قواعدهم، وكذلك الإسناد
قد عارض نصاً آخر أو معنى عقلياً، والمعارضة لا تعد من أسباب الرد، إنما من الحديث 

وبمعنى آخر إن المعارضة تستدعي أن ينظر في رفعها إما بالتوفيق أو . أسباب الترك
الترجيح وهذا من النظر الفقهي، ولا يدخل في عمل المحدث، لذا لا يطلب منه أن يقوم 

في كلام طويل أن المعارضة التي لا تدرأ تعدُّ من أسباب وقد بين ابن حجر . بعمل غيره
 وهذا هو عين الحالة المشكلة، فعلاج ما يعتري المتن 31ترك العمل بالحديث المقبول،

 .فيها نلتمسه عند الأصوليين لا المحدثين
 إن طبيعة المسألة المدروسة تفرض المنهج الذي ينبغي اتباعه للوصول إلى الحل، .2

ل المطروح نلحظ أن البحث يتركز على إزالة التعارض ما بين دلالة النص ففي الإشكا
وما خالفه من نص آخر أو معنى عقلي، فالإشكال دلالي، وبالتالي ينبغي سلوك المنهج 
الذي يوصل إلى دلالة النصوص وكيفية معالجة تعارضها، ولا ريب بأن المنهج الأمثل 

أما في حالات نقد الرواية بناءً على خلل  .يفي هذه الحالة يدور في فلك النظر الفقه
حديثي في المتن من مخالفة أو علة أو قلب أو نحو ذلك فإننا نجد أنفسنا مضطرين 
للتعامل مع منهج المحدثين الذي يقوم ابتداءً على الاستقراء التام، الذي يتم به جمع 

مر فيتوصل الباحث إلى الروايات المتعلقة بالحديث المنتقد، ثم يكمل منهج المقارنة الأ
مكان الخلل وصاحبه، فيظهر بمقارنة الروايات بعضها مع بعض هل هو مخالفة أو قلب 
أو اضطراب أو علة أو غير ذلك؟ وهذا يمكِّن الباحث من الحكم على الراوي والرواية 

 .بالرد، لظهور موطن الخلل ونوعه وصاحبه
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لنظر الحديثي أن طبيعتيهما فالفرق بين حالة الإشكال المطروح ونقد المتن با
مختلفة، وأن المنهج الذي يحكم كل حالة منهما مختلف عن الآخر، فالإشكال المطروح 
ينتمي في طبيعته ومنهجه إلى النظر الفقهي، ونقد المتن بسبب مخالفة فيه أو قلب أو 

المتن نقد  :ولعل هذه المقارنة تبين أن. نحوه ينتمي طبيعةً ومنهجاً إلى النظر الحديثي
ومنه الإشكال -نقد المتن الفقهي ونقد المتن الحديثي، وأن نقد المتن الفقهي : نوعان

 يأتي بعد نقد المتن الحديثي، إذ يقوم المحدث بعمليات النقد كاملة على -المطروح
الإسناد والمتن، فما سلم بعد هذا التمحيص حكم بقبوله، وما لم يستجمع شروط 

 يأتي اتهد فيعمل قوانين الدلالة والبيان ودرء التعارض القبول لديه حكم برده، ثم
على النص المقبول ليتوصل للحكم الشرعي، فما سلم من التعارض عمل به، وما لم 

 كما تبين تلك المقارنة إضافة إلى .يسلم ولم ترفع قواعد الأصول تعارضه ترك العمل به
وإن كان -أنه صالح للعمل ما يحكم المحدث بقبوله لا يستلزم بالضرورة ذلك أن 

 وإنما يعني ضرورة أنه صالح للنظر الفقهي الذي سيحكم في -الغالب أنه كذلك
 .صلاحيته للعمل

ويمكن القول بأن الإشكال الذي تمت مناقشته تولد من تصور أن حكم المحدثين 
بقبول الحديث يعني صلاحيته للعمل دون نظر اتهد فيه، وأن مفهوم القبول يساوي 

فهوم العمل، ومفهوم الرد يساوي مفهوم الترك، وليس الأمر كذلك في هذه م
الثنائيات من المفاهيم، فربما ترك اتهدون أحاديث حكم المحدثون بقبولها، وإن كان 

ويمكن أيضاً أن يعملوا بأحاديث قد حكم المحدثون بردها إذا كانت من . ذلك قليلاً
 .عملون ا بشروط وقرائن لديهمالمردود المقارب، لا شديد الضعف، في

وقبل أن نعود إلى المعاني التي يستعملها العلماء المعاصرون لمصطلح نقد المتن نختم 
 الحديث عن إشكال عدم حكم المحدثين برد الحديث الذي يخالف معناه نصاً، أو معنى

مه عقلياً بالرغم من صحة سنده، نختم القول بأن هذا النوع من المخالفات لا تحك
قواعد الصنعة الحديثية، لأن طبيعته ذات منشأ دلالي تحتم أن تحكمه قواعد النظر 
الفقهي، وبالتالي فلا وجه لطرح الإشكال ولا صحة لاستعمال هذا المعنى لمصطلح نقد 
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 وينبغي أن يعدل ليكون ترك الحديث أو التوفيق حين -وهو المعنى الخامس-المتن 
 .يحاً، وهذا لا ريب يعود إلى المعنى الأول أو الثالثيعارض معناه نصاً أو عقلاً صح

والآن نرجع إلى المعاني المستعملة في مصطلح نقد المتن لنقول إا قد آلت إلى 
 .أربعة معانٍ، الثلاثة الأول تدخل في مفاهيم النظر الفقهي، والرابع من النظر الحديثي

لمحدثين، ولقائل أن يقول إننا لم نحل وأما المعنى الخامس فقد آل إلى عهدة اتهدين لا ا
المشكلة، فكل ما في الأمر أننا نقلنا مسؤولية درء التعارض في حالة ما إذا تعارض متن 

 !!الحديث مع نص آخر أو قاعدة أو معنى عقلي صحيح من حقل شرعي إلى آخر
والحقيقة أننا حللنا المشكلة بتحويلها من غير المختصين إلى أصحاب الاختصاص، 
فقد سبق أن بينا أن المحدثين لا يتقنون درء التعارض الدلالي المنشأ؛ لأنه يخضع لمنهج 
الاستنباط، وقد سبق أن بينا أن اتهدين هم أصحاب الاختصاص في الاستنباط من 

فليست القضية أننا برأنا المحدثين من مة التقصير من دون أن نجيب عن . النص
قه أو العقيدة أو التفسير يملك المنهج الدقيق لمعالجة هذا الإشكال، فاتهد في الف

ولم أجد فيما وقفت عليه في الكتب أو البحوث التي تدرس نقد المتن مثالاً . التعارض
للمعارضة التي يتوقف درؤها على الصنعة الحديثية، وكل الأمثلة على اختلاف 

 ذا منشأ دلالي تقضي  تناقش تعارضاً-من فقه وعقيدة وطب نبوي وغيره-مضموا 
 .أي إا أمثلة لنقد المتن الفقهي. فيه قواعد تفسير النصوص

وللإنصاف فإن الأمر يختلف فيما لو أنزلنا الواقعة إلى حيز التطبيق، فإن من 
الباحثين من يقع في التكلُّف أو التعسُّف عندما يعالج هذه الحالة من المعارضة، والأمر 

 بالقواعد المستعملة في اجتهاده، وهذا لا ريب تحكمه مقدمات يتعلق بتحقيق المناط، لا
وأسس تركبت في عقله الاجتهادي، ولنقل بعبارة أدق يعود ذلك إلى مدرسته 

 -والبشر عموماً-الاجتهادية مع قدرته الخاصة في الفهم والتفسير، فإن اتهدين 
رسة الاجتهادية التي ينتسب إليها مختلفون في طبيعة النظر وفي المقدرة العقلية، كما أن المد

فإذا كان العقل الاجتهادي ينطلق في التعامل مع النص من  .الفقيه تصبغ اجتهاده وفقهه
نظرة جزئية بنيت على أساس من رؤية كل نص أصلاً بذاته، قلَّت ظاهرة ترك العمل 

، فلا بالحديث لدى هذا اتهد؛ لأن ترك العمل بالحديث عنده ترك لأصل من الأصول
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يقبِل اتهد على الحكم بذلك إلا حين تشتد المعارضة بين الحديث وما يقابله من نص 
وهذا ما يفسر ندرة ترك العمل بالحديث عند الشافعية في . أو قاعدة أو معنى عقلي

الفقه، وعند الحنابلة في الفقه والعقيدة، لأن عقلهم الاجتهادي ينطلق من النظر إلى النص 
 من الأصول، فإذا ما عارضته قاعدة مطَّردة مثلاً تعاملوا مع الحالة وكأا بوصفه أصلاً

وأما إذا ما كان العقل الاجتهادي . تحكمها قاعدتان، النص الجزئي والقاعدة المطَّردة
ينطلق من رؤية شاملة تنتظم فيها النصوص لتشكل قواعد كلية تكررت في فكر اتهد 

ن تصوره النظري للنصوص لا يقبل منها ما نبا عن ظاهرة ترك العمل بالحديث ؛ لأ
وهذا ما يفسر بوضوح تمرس الحنفية بترك العمل ببعض  .الخضوع للقواعد العامة

الأحاديث المقبولة، أو لنقل بنقد المتن الفقهي، وهذا يدل على نضج وشمول في العقل 
 .الاجتهادي لديهم

والتناقض -ماء في هيئة من الجمود إن ما ينبغي التأكيد عليه أن ما أظهر بعض العل
 : في أثناء تعاملهم مع السنة المطهرة عدة أمور أهمها-أحياناً
 تعطيلهم للنظر الاجتهادي القائم على الترجيح في بعض حالات تعارض -1

النصوص المقبولة بعضها مع بعض، أو معارضتها للعقل الصحيح والقواعد، وإصرارهم 
 .على الجمع ولو كان متكلفاً

 في الأحوال المشاة للحالة السابقة يترك بعض اتهدين النظر الاجتهادي -2
ليس في الترجيح فحسب، بل وحتى الجمع، فلا يعمل قواعد الترجيح ولا الجمع 
بالرغم من تناقض الحديث مع القواعد أو النصوص أو العقل، وسبب ذلك التسوية بين 

 .لعقل الظاهري فقهاً وعقيدةًمفهومي القبول والعمل، وقد ظهر ذلك في ا
المبالغة في النظرة الجزئية للنصوص والمساواة بينها في مستوى الاحتجاج  -3

والاستدلال، وعدم التفريق بين ما يكون منها أصلاً، وما جاء استثناءً على خلاف 
وعلى الطرف الآخر نجد من يتساهل في نقد المتن فيتجاوز قواعد النظر . الأصل

داءً، ثم لا يلتزم بقواعد النظر الفقهي، فيحكم بترك العمل بالحديث المقبول الحديثي ابت
لأدنى معارضة بين الحديث والقواعد ونحوها، ولو تأنى وأعمل قواعد الجمع لأزال 
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لدى أصحاب -التعارض، ولكن التسرع، أو عدم الاختصاص، أو ربما القصد الخبيث 
 .بل استجماع شروط الترك دفعه للحكم بترك العمل بالنص ق-الهوى

 
 :الخاتمة ونتائج البحث

 ومنهجها، وغاية علماء الشريعة من -الوحي-علوم الشريعة واحدة في مصدرها 
وقد . علومهم خدمة النص الشرعي في إثباته، ثم تفسيره بما يخدم الواقع وينسجم معه
 الفقه، وضع علماء الشريعة لإثبات النص علم أصول الحديث، ولتفسيره علم أصول

ينتج عن علم أصول الحديث . وهذان العلمان يتكاملان ويشكلان منهج علوم الشريعة
معرفة المقبول والمردود من الحديث، وعن أصول الفقه العمل بالنص أو تركه، ولا يلزم 
ضرورة أن يكون المقبول عند المحدثين معمولاً به عند اتهدين لاحتمال المعارضة أو 

وبناءً . ل، وغاية ما في الأمر أنه مؤهل للعمل، واتهد ينظر في ذلكالنسخ أو التأوي
على طبيعة كل واحد من علمي أصول الفقه وأصول الحديث، اللذين يشكلان منهج 

يقصد بالنظر . العلوم الإسلامية ولد ما يمكن تسميته بالنظر الفقهي والنظر الحديثي
ه معه، وهذا مبني على غاية المحدث، الحديثي كيفية إقبال المحدث على النص وتعامل

وهي الوصول إلى معرفة المقبول والمردود من السنة، وعلى أدواته البحثية المعتمدة على 
النظر في أحوال الرواة وما ينقلونه، أي علوم الإسناد وعلوم المتن من خلال قواعد 

 وتعامله معه، ويقصد بالنظر الفقهي كيفية إقبال اتهد على النص. العدالة والضبط
وهذا مبني على غاية اتهد، وهي الاستنباط من النص للعمل بما فيه من أحكام، وعلى 
أدواته البحثية التي توصله إلى الاستنباط، كعلوم الدلالة التي تضعه على معنى النص 
سواءً كان واحداً في الواقعة أم متعدداً، وعلوم درء التعارض إذا تعدد النص في الواقعة 

ولا يقتصر النظر الفقهي . ع التعارض من قواعد البيان والنسخ والتعادل والترجيحم
 .على الاجتهاد الفقهي، بل يشمل الاجتهاد في تفسير النص ولو كان اعتقادياً

استعمل الباحثون المعاصرون مصطلح نقد المتن لأكثر من معنى؛ فمن ذلك وقد 
 من نص، أو قاعدة، أو مفهوم عقلي التوفيق بين متن الحديث المقبول وما يعارضه
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صحيح؛ ومنه ترجيح بعض المتون على بعض، ومنه ترك العمل بالحديث المقبول إذا 
عارضه نص، أو قاعدة، أو مفهوم عقلي صحيح، ومنه كذلك انتقاد بعض المتون ولو 

على ناء النقد الحديثي عموماً، ومنه أخيراً ردُّ الحديث بناءً  في أث كان ظاهرها القبول
 .معارضة محتواه لنص، أو قاعدة، أو مفهوم عقلي مع صحة إسناده

تنتمي الثلاثة الأول من المعاني السابقة إلى النظر الفقهي، والرابع إلى النظر 
الحديثي، وأما الخامس فإنه لا يمكن تحقيقه؛ لأن التعارض في هذه الحالة دلالي المنشأ 

وفي . التعارض، أو يحكم بترك العمل بالحديثفلا يرفعه إلا النظر الفقهي الذي سيزيل 
 ".رد الحديث"كلا الحالتين لا يعبر عنه بـ 

نقد المتن الفقهي، وهو : وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن نقد المتن نوعان
التوفيق بين متن الحديث المقبول وما يعارضه من نص مقبول، أو قاعدة، أو مفهوم 

والنوع الثاني نقد المتن الحديثي، . ه عند تعذر الجمععقلي صحيح، أو ترك العمل ب
وهو تمحيص المحدثين بعض متون الأحاديث، ولو كان ظاهرها القبول عندهم للوصول 

ويظهر تعريف النوع الأول أن إشكال نقد المتن نابع . إلى الحكم عليها بالقبول أو الرد
 عقلي، مع كون المتن من وجود معارِض صحيح من نقل مقبول، أو قاعدة، أو معنى

المعارَض مقبولاً، وهذه الصورة لها حيز غير يسير من الوجود، وحلها مسؤولية أهل 
وبعبارة دقيقة . النظر الفقهي، كما تؤكد المعاني السابقة المستعملة لمصطلح نقد المتن

  .؛ لأن التعارض في هذه الحالة دلالي المنشأ"نقد المتن الفقهي"ينتمي هذا النقد إلى 

كما يظهر تعريف النوع الثاني أن الإشكال السابق لا مدخل له في حالة النقد 
الحديثي للمتن؛ لأن تمحيص المحدثين للمتن يتناول الأمور التي تتعلق بالصنعة الحديثية 

 .فحسب
تضمن الملخص السابق أهم القضايا المباشرة التي عالجها البحث، والتي وظِّفت 

رة، ليتحرر مفهوم نقد المتن، ويعرف انتماؤه إلى العلم لخدمة موضوعه خدمة مباش
المناسب من علوم الشريعة، وبالتالي يسهل التعامل معه لوضوحه وانكشاف الأدوات 
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ولست أشك في أن البحث لا تظهر فائدته إلا إذا . والمناهج البحثية اللازمة لمعالجته
 . ظرين الفقهي والحديثي وأدواهاقُرن بالأمثلة العملية التي تبنى على تطبيق قواعد الن

هذا وقد حرص البحث في أثناء ذلك كله على تناول المشكلة المدروسة من 
جذورها العميقة، والتي من أهمها تجزئة قضايا المعرفة الدينية، والنظر إليها على أا 

  في محاولة–وحدات منفصلة لايحمعها إلا الوصف بأا دينية، ومن هنا تناول البحث 
وحدة العلوم الشرعية مصدراً :  قضيتين مهمتين، هما-للدخول إلى جذور المشكلة 

ولكل واحدة من هاتين القضيتين . ومنهجاً، ومسألة النظر الفقهي والنظر الحديثي
تداعيات وامتدادات عميقة في المعرفة الشرعية تتجاوز حدود مفهوم نقد المتن، الأمر 

اتين القضيتين دراسة معمقة؛ للوصول إلى فهمهما الذي يدعو الباحثين إلى دراسة ه
وإدراك ما تكتنـزان من حلول لكثير من قضايا المعرفة الإسلامية، وربما المعرفة 

 . البشرية
بالرغم من الدراسات التي -فإا  أما قضية وحدة العلوم الشرعية مصدراً ومنهجاً
ل حقلاً خصباً لدراسة منهجها  تمث-تناولتها من جهة مصدرها المبني أساساً على الوحي

القائم أساساً على الإثبات والتفسير، وما يمكن لهذا المنهج من أن يسهم في بناء 
المنهجية الإسلامية، وحتى النظام المعرفي الإسلامي في جوانبه المنهجية، ولاسيما إذا 

، والمنهج -علم أصول الحديث-تذكرنا أن المنهج الذي وضعه المسلمون للإثبات 
 كل واحد منهما يصلح للعمل خارج مجال -علم أصول الفقه-الذي وضعوه للتفسير 

النص الشرعي، ويقبل التعميم على مجالات معرفية أخرى، فعلى سبيل المثال تقبل 
قواعد منهج علم أصول الحديث التعميم على دراسة التاريخ، والخبر في وسائل 

 قواعد علم أصول الفقه فإا تقبل التعميم وأما. الإعلام، وحتى الخبر الشائع بين الناس
ولكن هذا . على علم القانون، والنقد الأدبي، والتربية، وجوانب من علم النفس

ويمكن القول بأن العلوم المنهجية . مرهون بمراعاة خصوصية العلم الذي تتم التعدية إليه
ت طريقة في  قد شكل-علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث-في الشريعة الإسلامية 

التفكير تجاوزت علوم الشريعة، وأسهمت إلى حد كبير في صياغة الذهنية المسلمة عبر 
التاريخ الإسلامي، وبالتالي يجدر بالباحثين المسلمين أن يدرسوا سبل تعميم هذين 
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العلمين المنهجيين على المعارف البشرية، ولاسيما إذا تذكرنا أما يضبطان اثنين من 
، فضلاً عن أن - الخبر والفهم –رفة الثلاثة عند الإنسان، هما السمع والفؤاد منافذ المع

منهج البحث لهذين العلمين أكسبهما وثوقية عالية، ولاسيما علم أصول الحديث، 
بالرغم من أما ينتميان إلى العلوم الاجتماعية أو الإنسانية، التي تضعف الوثوقية 

وأرى أن المسلمين . ورنت بالعلوم التجريبية إذا ما ق-بحكم طبيعتها-بنتائجها 
سيسهمون إسهاماً متميزاً في خدمة المعرفة إذا ما استطاعوا أن يعمموا قواعد أصول 

بعد أن يجتهد -الفقه ومصطلح الحديث ومناهجها على العلوم الاجتماعية والإنسانية 
عية في إجراء من يلزم الشرعية والاجتما: العلماء المتخصصون من هذه الحقول المعرفية

 لأن ذلك سيرتقي بمستوى الوثوقية ا، ويحول -من تجديد وتطوير وتكامل فيها
نتائجها من رؤى علمية إلى حقائق علمية، وهذا ما يحلم به الباحثون في حقل العلوم 

 .الاجتماعية والإنسانية
ن قضية وحدة أما قضية النظر الفقهي والنظر الحديثي فبالرغم من أا أقل أثراً م

العلوم الشرعية في مصدرها ومنهجها، فإا تعكس دقة في العقل المسلم، وقدرة عالية 
على التخصص، وهي تنتظر من الباحثين دراسة عميقة، تبين خصائص كل واحد من 
النظرين الفقهي والحديثي؛ لأن ذلك سيرسم كيفية التعامل مع النص الشرعي، ويحدد 

ق لهم الإقبال على ذلك، وحدود عمل كل واحد منهم، أصحاب الاختصاص الذين يح
وقد وَظَّف البحث هذين المفهومين لتحديد . والأدوات البحثية اللازمة للقيام بعمله

تزال ملحة لمعرفة خصائص كل واحد  المراد بنقد المتن، ولبيان أنواعه، إلا أن الحاجة ما
 .فيهامن هذين النظرين، واالات التي يمكن أن يتقاطعا 

 
 

 
 




